
هـــل يمتـــص تخفيـــض رواتـــب الـــوزراء في
الجزائر غضب العمال؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

قررت الحكومة الجزائرية خصم جزء من رواتب الوزراء لفائدة الخزينة العمومية كشكل من أشكال
التضـامن مـع الدولـة الـتي تعـاني أزمـة اقتصاديـة عقـب تراجـع مـداخيلها إلى النصـف إثـر تراجـع أسـعار

النفط في السوق العالمية.

خصم بنسبة %،  في أجور الوزراء

.ينــة العمومية بــدءاً مــن ينــاير  حجــم الخصــم المقــدرة ب%،  مــن المنتظــر أن يصــبّ في الخز
يـرا، ويبلـغ متوسـط رواتـب وزراء الجـزائر حـوالي  آلاف دولار أمـيركي يـة  وز وتضـم الحكومـة الجزائر
دون احتســــاب المنــــح والعلاوات الخاصــــة بالمنصــــب. وفي وقــــت ســــابق، وافــــق البرلمــــان الجــــزائري
على التنــازل عن نصــف منحــة نهايــة العهــدة البرلمانيــة الــتي تقــدر بحــدود  ألــف دولار، تضامنــاً مــع
الحكومــة ودعمــاً لســياسة التقشــف الــتي أقرتهــا الجــزائر بســبب الأزمــة الماليــة الخانقــة الــتي تعيشهــا
بسبب انهيار أسعار النفط. وسبقهم رئيس البرلمان الجزائري (الغرفة السفلى) محمد العربي ولد خليفة
الذي أعلن الخميس في اجتماع رسمي التنازل عن  % من راتبه لصالح الخزينة، وفق بيان صادر

عن المجلس الشعبي الوطني.

كتوبر الماضي، على النسخة النهائية من قانون صادقت الحكومة الجزائرية، أ
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الموازنة العامة للسنة القادمة

قرار أعضاء الحكومة والبرلمان الجزائري، جاء، كلفتة لدعم بلادهم من أجل تجاوز الأزمة المالية التي
تعيشها بسبب تهاوي أسعار النفط، فضلا عن تشجيع باقي إطارات الدولة على اتخاذ قرارات من
هذا النوع، من أجل تخفيف جزء من الأعباء على الخزينة العمومية. وصادقت الحكومة الجزائرية،
كتوبر الماضي، على النسخة النهائية من قانون الموازنة العامة للسنة القادمة، خلال اجتماع ترأسه أ
يز بوتفليقة. واعتمدت الحكومة الجزائرية على سعر مرجعي لبرميل النفط الرئيس الجزائري عبد العز
يقدر بـ دولارا، بعدما كان السعر المرجعي سابقا  دولارا، ما سيسمح برفع الميزانية إلى  مليار

. مقارنة بالسنة المالية الجارية % يادة تناهز دولار، وهو ما يمثل ز

قررت الحكومة الجزائرية رفع قيمة الضرائب وخفض كتلة رواتب الموظفين

ويوصــف قــانون الموازنــة لعــام   بــالأكثر صرامــة منــذ ســنوات بســبب تضمنــه إجــراءات تقشفيــة
يادة في الضرائب ورفع جزء من الدعم على الوقود ومواد استهلاكية أساسية. وكان وقع هبوط وز
أسعار النفط كبيرًا على العامل الجزائري، حيث قررت الحكومة الجزائرية رفع قيمة الضرائب وخفض
كتلة رواتب الموظفين، مع توقع بتراجع نفقات الدولة في المجال الاقتصادي بـ%، وتضمن مشروع
قــانون الماليــة القــادم، رفــع الضريبــة علــى القيمــة المضافــة مــن % إلى %، ورفــع بعــض الرســوم
المفروضة على العقارات والوقود والتبغ، كما تم رفع الضريبة على بعض أنشطة الشركات الأجنبية،

إضافة إلى استحداث رسم على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة. 

العمال يرفضون اجراءات التقشف

كـّدت الأمينـة العامـة لحـزب العمـال في مقابـل تخفيـض الـوزراء مـن أجـورهم و النـواب مـن منحهـم، أ
اليساري، لويزة حنون، رفضها إجراءات التقشف وانتقدت ما حملته الموازنة العامة لبلاد من تقشف
ورفــع مــن الرســوم وتســعيرات بعــض المنتجــات الــتي ستزيــد، حســب قولهــا، مــن هشاشــة الوضــع
الاجتمـاعي وركـود الإنتاج. وتوعـدت زعيمـة اليسـار في الجـزائر، الحكومـة، بمقاومـة هـذه الإجـراءات في
البرلمــان الجــزائري، مــن خلال توحــد المعارضــة بمختلــف أطيافهــا لإســقاط مــشروع القــانون. وتراجعــت
إيرادات الجزائر من النفط من  مليار دولار قبل سنتين إلى  مليار دولار العام الجاري، في وقت

حافظ فيه الإنفاق العام على مستوياته التي لم تنخفض تحت عتبة  مليار دولار سنويا. 

أمرت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق، بالخفض التدريجي للعلاوات والمنح
المرتبطة بالرواتب كمنحة المسؤولية

وكانت الحكومة قد قلصت ميزانية التسيير لسنة  بملياري دولار مقارنة بالسنة الحالية، وهي



الميزانية المخصصة لدفع أجور العمال في القطاع العام.  وأمرت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق،
بالخفض التدريجي للعلاوات والمنح المرتبطة بالرواتب كمنحة المسؤولية ومنحة المردودية والتخلي عن
التعويضات تدريجيًا، فيما تراجعت رواتب موظفي قطاع الصحة دون أن تقدم الإدارة أي تفسيرات

أو حتى التزام بتسوية الوضعية.

ويصل عدد العاملين في القطاع العام الجزائري إلى نحو . ملايين عامل، يضاف إليهم قرابة ثلاثة
ينــة العموميــة، فيمــا يشغــل القطــاع ملايين متقاعــد كلهــم يتقــاضون رواتبهــم ومعاشــاتهم مــن الخز
 فإن كتلة الأجور تصل إلى حدود ، ملايين جزائري. ووفقا لتقديرات موازنة  الخاص قرابة
مليار دولار. وعرف متوسط الراتب الشهري في الجزائر ارتفاعا نسبيا، بالرغم من مرور الاقتصاد بحالة

من الانكماش الحاد. 

ونفــذت نقابــات منضويــة تحــت التكتــل النقــابي في الجــزائر، في وقــت ســابق، إضرابــات عامــة في عــدة
قطاعــات حساســة، مشفوعــة بوقفــات احتجاجيــة أمــام مقــرات عــدد مــن المحافظــات منهــا الأغــواط
وســطيف ووهــران وبــومرداس، احتجاجًــا علــى قــرارات حكوميــة بشــأن التقاعــد النســبي والعمــل

وسياسة التقشف التي ارتكزت عليها موازنة الدولة للسنة المقبلة.

يرجع عمال الجزائر احتجاجاتهم إلى الضغوطات التي يعيشونها وظروف
عملهم والقدرة الشرائية

ويطالب التكتل النقابي بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن (الذي كان معمولاً به منذ
استقلال البلد ولغاية عام . ويستفيد العمال والموظفون، سواء في قطاع التوظيف العمومي
أو الخاص من تقاعد مسبَق بموجب قانون التقاعد )، وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع
قانون العمل الجديد، فضلاً عن حماية القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، بموجب التدابير
التقشفية التي أدرجتها الحكومة في قانون الموازنة للعام . ويرجع عمال الجزائر احتجاجاتهم إلى
الضغوطـات الـتي يعيشونهـا وظـروف عملهـم والقـدرة الشرائيـة وحـالتهم الاجتماعيـة الـتي مـا فتئـت
تنهار تأثرًا بالوضع الاقتصادي للبلاد، ويحذّر الجزائريون من تبعات إلغاء قانون التقاعد النسبي على

خريجي الجامعات الجدد الذين سيجدون صعوبات كبيرة للتوظيف.

وتبرر الحكومة الجزائرية إلغاء إجراء التقاعد المبكر، الذي قررت اللجوء إليه بسعيها إلى مواجهة الأزمة
الاقتصاديـة الخانقـة الـتي تواجههـا نتيجـة تراجـع إيـرادات النفـط، ونزلـت إيـرادات الطاقـة الـتي تشكـل
% من صادرات الجزائر و% من موازنتها العامة، إلى . مليار دولار خلال النصف الأول

. مليار دولار في الفترة نفسها من سنة . من السنة، مقابل
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